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اضغط للخروج النهائي


ىىى                  
المرشد في التعامل مع :::

محـكمة الأسـرة

الفهرس الدخول الي موضوعات الكتاب &&
للوصول للموضوع اضغط اعلي ما تحته خط

	المقدمات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة والتعامل معه بدون معوقات

	المقدمة الأولي : ماهية محكمة الأسرة.

	المقدمة الثانية : التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة. 

	المقدمة الثالثة : إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية.

	المقدمة الرابعة : دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين 

	المقدمة الخامسة : إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

	المقدمة السادسة : نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة .

	المقدمة السابعة : إدارة تنفيذ الأحكام.

	شرح المادة الأولي من قانون إصدار محكمة الأسرة

	 شرح المادة الثانية من قانون إصدار محكمة الأسرة 
وتضمن القواعد :

القاعدة الأولي : الإحالة الي محكمة الأسرة .

· التطبيق العملي . الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة

· كيفية الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب

· الإعلان بالإحالة الي محكمة الأسرة عن طريق المحضرين – عن طريق البريد

· الدعاوى التي لا تحال الي محكمة الأسرة .

· مشكلة عملية : ما هـو الوضع القانوني للدعاوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات.

القاعدة الثانية : خضوع جميع الدعاوى التي لم تحال الي محكمة الأسرة لطرق الطعن العادية.

	شرح المادة الثالثة من قانون إصدار محكمة الأسرة :والمواد الرابعة والخامسة
إصدار وزير العدل القرارات التنفيذية للقانون 10 لسنة 2004م

· بدء سريان قانون إنشاء محكمة الأسرة.

	الشرح والتعليق علي

مواد القانون 10 لسنة 2004

	شرح المادة 1 :
· إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائها الاستئنافية.

· أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي وغير الطبيعي.

· شروط انعقاد محكمة الأسرة أو أحد الدوائر الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني .



	شرح المادة 2 :
· التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة.

·  هل يعد الخبيريين النفسي والاجتماعي جزء من تشكيل المحكمة .

· الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004م

· التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء.



	شرح المادة 3 :
الموضوع الأول : اختصاص محكمة الأسرة " الاختصاص النوعي " ماهية الاختصاص النوعي وبيان عملي بما تثيره مشكلات الاختصاص النوعي .

الموضوع الثاني : صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة ، الإعفاء من الرسوم القضائية ، امتداد الإعفاء لدعوي الحبس من المصاريف.

الموضوع الثالث : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة.

الموضوع الرابع :  اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بإصدار الأوامر علي العرائض.

	شرح المادة 4 :
· نيابة شئون الأسرة وبيان المهام التي أسندها القانون 10 لسنة 2004 لها ، المشكلات العملية التي تثار بمناسبة اختصاصات النيابة



	شرح المادة 5 :
· مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

· التشكيل القانوني لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

	شرح المادة 6 :
· تقديم طلب فض المنازعة كشرط لقبول دعاوى الأحوال الشخصية .

· الدعاوى التي يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.

· الدعاوى التي لا يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.


	شرح المادة 7 :
شرح المادة 8 :
المراحل التي يمر بها طلب فض المنازعة حتى إصدار القرار فيها.

المرحلة الأولى : تقديم طلب فض المنازعة .

المرحلة الثانية : إعلان ذوى الشأن بجلسة التسوية الودية والجهد الذي يبذل لإتمام التسوية.

المرحلة الثالثة : إنهاء محاولات التسوية الودية " احتمالات التسوية من حيث اتفاق الأطراف ولو جزئياً – احتمال خاص "

· كيف يكون لما اتفق عليه الأطراف قوة السندات التنفيذية …؟


	شرح المادة 9 :
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعى طلباً بالتسوية الودية الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

تفادي الدفع بعدم قبول المدعي طلباً بالتسوية .

تفادي الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى قبل الفصل في طلب التسوية الودية .

	مبحث خاص : مشكلات هامة أثارها تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004.
المشكلة الأولي : ميعاد اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب تسوية المنازعات.

المشكلة الثانية : ميعاد رفع الزوجة لزواج زوجها بأخرى بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني للزوج.

	شرح المادة 10 :
شرح المادة 11 :
انعقاد جلسات محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

حضور الخبيرين  أمام محكمة الأسرة ودوائها الاستئنافية

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم حضور الخبيرين جلسات المحاكمة

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم إيداع الخبيرين التقارير الخاصة .

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لكون أحد الخبيريين ليس من النساء.


	شرح المادة 12 :
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً – الفهم الصحيح لمسألة الاختصاص المحلي أو المكاني.

رفع أحد الزوجين لأول دعوى أمام محكمة غير مختصة محلياً – الدفع بعدم الاختصاص المحلي .

	شرح المادة 13 :
القواعد والإجراءات التي تحكم دعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.

أولا : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م.

ثانياً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

ثالثاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

رابعاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون الإثبات.

خامساً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون المدني

	شرح المادة 14 

إلغاء المشرع الطعن بطريق النقض في دعاوي الأحوال الشخصية

النائب العام وإجازة الطعن بالنقض.

التعامل مع مشكلة منع الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية

ما مدي دستورية منع الطعن بالنقض .



	شرح المادة 15 :
إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائها الاستئنافية .

	ملحق القوانين والقرارات
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.

قرار وزير العدل رقم 335 لسنة 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لتسوية المنازعات الأسرية

قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 لسنة 2004 بقواعد اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية 

	بيان بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض منازعة أسرية ومراحل الفصل فيه .

	صيغة طلب مقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية .

	مبحث خاص

التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م

بشأن صندوق نظام تأمين الأسرة

	المادة الأولي :
نظام تأمين الأسرة – صندوق تأمين الأسرة

القواعد التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن نظام تأمين الأسرة.


	المادة الثانية :
الاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية 

الفئات المخصصة للاشتراك في نظام تأمين الأسرة

	المادة الثالثة :
أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور – مشكلة تدبير الاعتمادات المالية.

	المادة الرابعة :

المادة الخامسة
 :
ميعاد تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2004م


القانون رقم 10 لسنة 2004م

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعـاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هـ -  الموافق 17 مارس سنة 2004م

رئيس الجمهورية 

محمد حسني مبارك

                                                المقدمات اللازمة                              @1
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 لفهم موضوع محكمة الأسرة

والتعامل معه بدون معوقات
المقدمة الأولي ::: ماهية محكمة الأسرة 

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.

والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة " فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوي قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام " 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م " قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة – في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها ".

المقدمة الثانية ::: التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه

تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع – المادة 11 – إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.

المقدمة الثالثة ::: إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية 

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوي الاعتراض علي الإنذار بالطاعة  والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوي الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج علي نحو ما سيلي تفصيلاً.

المقدمة الرابعة ::: دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة 

من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المنشودة قرر المشرع - القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوي " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوي أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.

ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي – تقديراً للدور المنتظر القيام به – أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي – بند2 – من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع 
. 

المقدمة الخامسة ::: إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة 

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام  كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.

المقدمة السادسة ::: نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة

الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذلك الحكم الوارد بالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " حيث ينفتح باب الطعن بالنقض " والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو ما يثير شبة عدم دستورية النص المقرر لذلك علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بموجب نص المادة 67 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النـص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".

وكما سيلي في حينه.

المقدمة السابعة ::: إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة أحد أهم الثمار الطيبة التي أتي بها هذا القانون ، ويبقي التنفيذ وهو دائما مقبرة لكل الأمنيات الطيبة .

وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م 
 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).

والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة   والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
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بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

( الشرح والتعليق (
تضمن نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة حكمين هامين ، الأول العمل بأحكام القانون المشار إلية في شأن إنشاء محاكم الأسرة بما يتضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، الثاني إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، وما سبق يعد مقدمة منطقية للتساؤل عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون …؟ 

ونقرر أن البحث عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون لا يعني البحث أكاديميا في مبررات وملائمة هذا القانون ، وانما يعني فهم دقيق لغايات هذا القانون علي أساس أن فهم الغاية يعاون في بيان كيفية التطبيق الصحيح .

وفي بيان أسباب إصدار هذا القانون " والمسمي بقانون إنشاء محاكم الأسرة " تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " تراعي الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه ، إذ يقول " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات – سورة النحل – أية 72 " ، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف " كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول " وكرمت المرأة – علي نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة أما كانت أم بنتاً ، وزوجة كانت أم أختاً.

وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا – في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحي تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.

وقبل الدخول سريعاً إلى موضوع هذا الكتاب نقرر أنه لا شأن لهذا القانون – القانون رقم 10 لسنة 2004 - بالقواعد أو التشريعات الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية " القانون رقم 25 لسنة 1920 – القانون 25 لسنة 1929 – القانون 100لسنة 1985 " ، فالقانون رقم 10 لسنة 2004 قانون إجرائي بمعني أنه يقتصر علي حكم إجراءات التقاضي دون المساس بالقواعد الموضوعية ، ولذا قرر المشرع أن تتبع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، فإذا لم يوجد نص تتبع الأحكام المقررة بالقانون 1 لسنة 2000 ، وأخيراً يتبع فيما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وتتبع أحكام القانون المدني في شأن إدارة التركات وتصفيتها ، وفي ذلك يقرر المستشار الفاضل / عزمي البكري " تنص المادة – الأولي – علي إلغاء كل حكم يخلف أحكام هذا القانون . والأحكام التي تخالف أحكام القانون والتي يقصد إلغائها هي الأحكام الإجرائية فقط ذلك أن أحكام هذا القانون هي من طبيعة إجرائية بحتة يراد بها استكمال ما جاء به القانون رقم 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة "
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( الشرح والتعليق (
حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.

وقد أورد المشرع بنص المادة الثانية من قانون الإصدار عددا من القواعد والأحكام الهامة التي تمهد لتطبيق أحكام القانون 10 لسنة 2004 نوردها كالتالي :

القاعدة الأولي ::: الإحالة إلى محكمة الأسرة 

أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .

التطبيق العملي ::: الدفع بالإحالة إلى محكمة الأسرة 

أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية – علي نحو ما أشرنا - علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وقبل بيان أحكام هذه الإحالة نقرر أن لمحكمة الأسرة نوعين من الاختصاص

اختصاص نوعي                  اختصاص محلي أو مكاني

أما الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة فلا يثير مشكلات تذكر إذ أن القانون 10 لسنة 2004م  قد حدد اختصاص محاكم الأسرة نوعياً بنصوص قاطعة " يراجع في تحديد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة الشرح والتعليق علي نص المادة 3 .

كيفية إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب  تحال إلى محكمة الأسرة دعاوي الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة تتم بموجب قرار من المحكمة ، يتضمن هذا القرار تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أمام محكمة الأسرة ، وقد تتم الإحالة دون تحديد جلسة ويتولى قلم كتاب محكمة الأسرة تحديد تلك الجلسات في ضوء توزيع تلك الدعاوى علي الدوائر المتعددة لمحكمة الأسرة ، والصحيح طبقاً لنص المادة 113 من قانون المرافعات انه كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ،  وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وتثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان .

وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى في الجلسة المحددة أمام محكمة الأسرة  " غياب المدعي – المدعي عليه – المتدخل هجومياً أو انضماميا " فألزم قلم كتاب محكمة الأسرة إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصلة أن يمكن كل خصم من العلم بما يتم في الدعوى من إجراءات وتتاح له سبل الرد عليها 
.

الإعلان بالإحالة إلى محكمة الأسرة عن طريق المحضرين - عن طريق البريد 

تثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى كما ذكرنا مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان بالإحالة .

والتساؤل ::: كيف يتم الإعلان بالإحالة حتى نتفادي البطلان  …؟

الزم المشرع إعلان الخصم الغائب " مدعي – مدعي عليه – متدخل هجومي أو انضمامي " بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور و الأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ….." ، لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولأنه يترتب علي عدم إعلان الخصم بقرار الإحالة – إذا لم يحضر من تلقاء نفسه – بطلان سائر الإجراءات التي تلي الإحالة يجب التثبت من حصول الإعلان بوجه قانوني ، والثابت أن للإعلان بطريق البريد خصوصية تقتضي التعرض له .

الدعاوى التي لا تحال إلى محكمة الأسرة 

بعد أن قرر المشرع إحالة سائر دعاوى الأحوال الشخصية المتداولة إلى محاكم الأسرة عاد فاستثني حالين هما :

أولا ::: الدعاوى المحكوم فيها

ثانياً ::: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم . 

ما هو الوضع القانوني للأحكام الصادرة في الدعاوى السابقة …؟

تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي " الاستئناف – النقض " .

" ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " .

مشكلة عملية ::: ما هو الوضع القانوني للدعوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات  …؟

إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تاليه مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في أجل حددته لهم فإن بابا المرافعة لا يعتبر قد أقفل إلا بانقضاء هذا الأجل فإذا صادف هذا الأجل تاريخ سابق علي تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004م فلا يسري الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى الي محكمة الأسرة للاختصاص
 

القاعدة الثانية ::: خضوع الدعاوى التي لم تحال إلى محكمة الأسرة الي طرق الطعن العادية  


وفقاً لصريح نص المادة الثانية – الفقرة الأخيرة - تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى – الدعاوى المحكوم فيها ، الدعاوى المحجوزة للحكم - خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ، بما يعني أنه يجوز الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف والنقض .
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حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قـانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.

ووفقاً لمبدأ الأثر الفوري للقانون ووفقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 م ، وتطبيقاً للقاعدة الأصولية أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً  ما لم  ينص القانون علي غير ذلك لذا تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق – القانون 10 لسنة 2004م - عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة ، ويتفق هذا النص مع صريح نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص علي غير ذلك 
 "

إصدار وزير العدل للقرارات التنفيذية 

قرر صريح نص المادة الرابعة من قانون الإصدار علي أنه يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهـر من تاريـخ صدوره ، وقد صدرت عن وزير العدل القرارات الآتية

القرارات الصادرة عن وزير العدل

	م
	رقم القرار
	موضــوعة

	1
	2723 / 2004
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	2725 /2004
	بشأن قواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004"

	4
	3325/2004
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	5 
	3202/2004
	بشأن قوائم الإخصائيين الاجتماعين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم الأسرة " الوقائع المصرية العدد 142 – تابع – في 27 يونية 2004"
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بدء سريان قانون إنشاء محاكم الأسرة في 1/10/2004م

وفق صريح نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 10 لسنة 2004  يعمل بأحكامه  اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م. 

الشرح والتعليق علي

مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة 2004
#1


( الشرح والتعليق (
إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائر استئنافية  

لما كان تبسيط إجراءات التقاضي أحد أهم الأهداف التي تغياها القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة ، فقد حرص المشرع علي انشأ عدد كاف من محاكم الأسرة فقرر إنشاء محكمة للأسرة في كل دائرة اختصاص محكمة جزئية ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " واضح أن تحديد مكان الانعقاد علي النحو المتقدم انه قصد به أن يكون أقرب ما يكون للمتقاضين فهو بالنسبة لمحكمة الأسرة يكون في دائرة المحكمة الجزئية وهي أضيق دوائر الاختصاص المحلي …، ولذات الأسباب ونعني إكمال منظومة التيسير علي المتقاضين في مسائل الأحوال الشخصية قرر المشرع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة تنعقد هذه الدوائر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كأصل عام لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " … ، وبالنسبة للدائرة الاستئنافية جعل الانعقاد في دائرة المحكمة الابتدائية لكونها أضيق نطاقاً جغرافياً من نطاق المحكمة الاستئنافية ومن ثم فهو أقرب للمتقاضين المحليين من دائرة المحكمة الاستئنافية" 

أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي  

الأصل أن تنعقد محكمة الأسرة في الأماكن التي حددها نص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 م " تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية – تنعقد الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية "

أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد غير الطبيعي.

يجوز – وفقا لصريح نص الفقرة الثالثة - أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

شروط انعقاد محكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الجزئية والابتدائية .

الشرط الأول : أن تكون هناك ضرورة تدعوا إلى انعقاد المحكمة خارج نطاقها المكاني ، والضرورة في تعريف فقهاء القانون المدني هي ظرف استثنائي يجعل تنفيذ الأمر عسيراً وان لم يجعله مستحيلاً ، ويدخل في مفهوم الضرورة عدم وجود أماكن معدة لانعقاد محكمة الأسرة .

الشرط الثاني : أن يتم الانعقاد بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب المحكمة التي يطلب انعقاد جلساتها خارج حدود الاختصاص " محكمة أسرة أم دائرة استئنافية "

الشرط الثالث : أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل.

وقد قصد من ذلك مجابهة حالات الضرورة التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان انعقاد محاكم الأسرة أو الدائرة الاستئنافية في أماكن معينه بخلاف أماكن انعقادها الطبيعية المحددة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة ، وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها ، ويخضع تقدير حالة الضرورة لتقدير كل من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال ، بحيث يخضع هذا التقدير في النهاية لسلطة وزير العدل صاحب حق إصدار القرار من عدمه 
.
ونري من جانبنا أن هذا النص يتعارض مع الأسس التي قام عليها القانون رقم 10 لسنة 2004 ، فالقانون انتهج سياسة محددة غايتها تيسير سبل التقاضي ، ولا خلاف أن تيسير هذه السبل يقتضي انعقاد المحكمة المختصة في مكان محدد ومعلوم ونزع أي سلطة للجهة التنفيذية في تغير هذا المكان ، أما الحديث عن الضرورة الملجئة فهو إعلان صريح  بعدم الاستعداد المسبق لتطبيق آليات هذا القانون ، وهو ما تتحمل وزره الدولة دون المتقاضين.

#2


( الشرح والتعليق ( 
التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة .

وفقاً لصريح نص المادة 2 الفقرة 1 من القانون 10 لسنة 2004م تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة " 11 " من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء .

والتساؤل ::: هل يعد الخبيرين الاجتماعي والنفسي جزء من تشكيل محكمة الأسرة …؟

ما أثار هذا التساؤل أو تلك المشكلة إن جاز التعبير صريح نص المادة 11 الفقرة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004 والتي قررت " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة ".

والرأي انه لا يمكن القول أن الخبيرين الاجتماعي والنفسي هم جزء من تشكيل محكمة الأسرة للأسباب الآتية :

1- ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " الخبيران المشار إليهما وإن كان حضورهما علي سبيل الوجوب في بعض قضايا تنظرها محكمة الأسرة إلا أنهما لا يدخلان في تشكيل المحكمة بالمعني الحرفي الدقيق لمصطلح التشكيل ذلك أن مفهوم التشكيل القضائي أن يكون واحداً ثابتاً لا تنقطع عناصره أو تتغير بمناسبة تنوع المطروح أمام المحكمة ، وهو ليس كذلك كما سبق البيان ، إذ حضورهما يكون بمناسبة دعاوي معينة . هذا من وجه ، ومن وجه آخر فإن إلزامهما بتقديم تقرير بالرأي مؤداه أنهما يفصحان عن رأيهما في النزاع المطروح بما يمنعهما من المداولة في الحكم . وهي تتم بمشاركة كل أعضاء الهيئة التي تصدره 
. 

2-  أن القول باعتبار الخبيران جزء من تشكيل محكمة الأسرة يتعارض مع صريح اللفظ الذي استخدمه المشرع  " ويعاون المحكمة …… خبيران …" ولو أراد المشرع اعتبـار الخبيران جزء من تشكيل المحكمة – محكمة الأسرة – لقرر ذلك صراحة وقرر في الوقت ذاته الإجراءات التي يجب أن تتبع والخاصة بحلف اليمن ، ونذكر جميعاً نص المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن حين قرر المشرع إلحاق أحد المهندسين في تشكيل المحكمة فحدد كيف يتم الاختيار وإجراءات هذا الاختيار واليمين التي يؤديها المهندس قبل مباشرة مهام عمله كجزء من تشكيل المحكمة 
" 

الأستاذ الزميل ::: الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004.

إبداء هذا الدفع يثير هذا التساؤل الهام 

هل يبطل الحكم الصادر عن محكمة الأسرة إذا تخلف الخبيرين أو أحدهما عن الحضور أو لم يكن أحدهما علي الأقل من النساء ، وهل يبطل الحكم إذا لم يقم أحد الخبيرين بإيداع التقرير الخاص به …؟ 

الواقع أن المشرع – المادة 11 من القانون 10 لسنة 2004 - لم يساوي بين جميع الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة في خصوص إيجاب حضور خبيرين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي ، وبيان ذلك ::

الحالات التي يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي يكون الدفع فيها صحيحاً

يجب حضور الخبيران المشار إليهما – يجب – في الدعاوى الآتية : 

· دعاوي الطلاق والتطليق

· دعاوي التفريق الجسماني

· دعاوي الفسخ وبطلان عقد الزواج

· دعاوي حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

ويري البعض من الفقه أن النص علي حضور الخبيران سوف يثير كثير من المشكلات التي قد تتخذ صورة طعون علي صحة تشكيل المحكمة خاصة أن المشرع لم يتطلب في الخبيرين مستوي علمي مرضي كحصول الخبير علي درجة الماجستير أو الدكتوراه 
. 

المهم أن تخلف أحد الخبيرين عن حضور جلسات المحاكمة في الدعاوى التي يجب فيها حضورهما تبطل معه إجراءات المحاكمة ويبطل بالتالي الحكم الصادر ، وكذلك تبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء ، وأخيراً يبطل الحكم إذا لم يقدم أي من الخبيرين التقرير الخاص به قبل صدور الحكم .

الحالات التي لم يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي لا يقبل فيها الدفع 

لا يمكن حصر هذه الحالات لأن نص القانون أجاز لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن ترى من الخبراء إذا اقتضى حال الدعوى ذلك.

التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء 

تتشكل الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف علي أن يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، و للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين ، وفي هذا الشأن ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004م " وقد أدخل المشرع نظاماً جديداً في جميع منازعات الأحوال الشخصية ، يجوز بمقتضاه للمحكمة أن تستعين بأخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن المنازعة المعروضة عليها في موعد لا يجاوز أسبوعين ، ومن خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من الوقوف علي أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة فيكون حكمها نابعاً من الواقع الفعلي ، لاماً بصورة الخصـوم لها ومن ثم يجيء حكمها عنواناً للحقيقة الواقعية والقانونية .

#3

( الشرح والتعليق (
يتصدي نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لعديد من الموضوعات الهامة نتعرض لها وفق الترتيب التالي :

الموضوع الأول

اختصاص محاكم الأسرة 

طبقاً لنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة تختص هذه المحاكم ودون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

إذا يجب لتحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة الرجوع إلى نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وهو القانون الخاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والذي يعد القانون رقم 10 لسنة 2004 محل البحث تتمته الطبيعية كما أوضحنا بالمقدمة.

وقبل التعرض لمسائل الأحوال الشخصية التي أصبحت تختص بها محكمة الأسرة نقرر ثلاث حقائق هامة هي :

الحقيقة الأولي : أن الاختصاص الذي تعرضت له المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو الاختصاص النوعي أما الاختصاص المحلي أو المكاني  فقد تناوله المشرع في المادة 12 من ذات القانون ، والاختصاص النوعي يعني سلطة المحكمة في الفصل في دعوي معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي الي نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب هذه المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم 
.

وقد عرفت المحكمة الدستورية الاختصاص النوعي بنصها " قواعد الاختصاص الولائي أو المتعلقة بالوظيفة هي التي تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعي كيفية توزيع الاختصاص الوظيفي بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها في الاختصاص المنوط بالجهة التي تتبعها ، فإن مقتضى ذلك ولازمة أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائي سابقاً علي تطبيق قواعد الاختصاص النوعي .."

( الدعوى رقم 15 لسنة 8 ق " تنازع " جلسة 1/2/1992 )

الحقيقة الثانية : أن الاختصاص النوعي الذي يثار بشأن محكمة الأسرة يشمل الاختصاص بجميع دعاوي الأحوال الشخصية  " مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس – مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس " 

الحقيقة الثالثة : أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم ينص تحديداً علي جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس أو المال وإنما عدد المسائل التي تختص بها المحاكم الجزئية علي أن تختص المحاكم الابتدائية بما عدا هذه المسائل.

بعد بيان الحقائق السابقة نتولى بيان اختصاص محكمة الأسرة نوعياً وفق قسمين أساسيين ، القسم الأول اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي النفس . القسم الثاني اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي المال ، والثابت أن التقسيم السابق هو التقسيم الأساسي في دراسة مسائل الأحوال الشخصية .  

القسم الأول

اختصاص محكمة الأسرة

بشأن مسائل الأحوال الشخصية " ولاية علي النفس "

دعاوى الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 9 – أولا - من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية ، والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي : 
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.  
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي. 
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. 
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7- الإذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  ما لم يثر بشأنها نزاع .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

دعاوى الأحوال الشخصية " نفس "  دعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " نفس " التي كانت تختص بها المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي : 
1- دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

2- دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

3- دعاوى النفقات و الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب  ودعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . 
القسم الثاني

اختصاص محكمة الأسرة

بشأن مسائل الأحوال الشخصية " ولاية علي المال "

دعاوى الأحوال الشخصية " مال " التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية وصارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004:

حددت المادة 9 – ثانياً - من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " مال " التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية ، والآن صارت هذه المسائل من اختصاص محكمة الأسرة ، وهي : 
1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. 
4- استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال. 
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
7- إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
دعاوى الأحوال الشخصية " مال "  التي كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية والتي صارت من اختصاص محكمة الأسرة بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 :

حددت المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - حددت مسائل الأحوال الشخصية " مال " التي كانت تختص بها المحكمة الابتدائية ، والآن صارت هذه المسائل من اختصاص محكمة الأسرة ، بشرط أن يكون المال المطلوب حمايته يجاوز نصاب المحكمة الجزئية أي يجاوز عشرة آلاف جنية وهي : 
1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله 
4- استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال. 
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7- إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8- طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة  تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

الموضوع الثاني

صحف الدعاوى 

والإعفاء من الرسوم القضائية يمتد ليشمل دعوي الحبس

تنص الفقرة 2 من المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 م " ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة " 3 " من القانون ذاته. "

نص الفقرة 2 من المادة الثالثة يثير مشكلتين هامتين تتعلق الأولي بطريقة رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في بعض الدعاوى ، وتتعلق الثانية بالإعفاءات التي قررها القانون رقم 10 لسنة 2004 لدعاوى النفقات والحبس .

المشكلة الأولي : خصوصية رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في بعض الدعاوى.

تقديراً من المشرع لاعتبارات عديدة – سيلي بيانها – تقرر سريان أحكام المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية قبل تحويل هذا الاختصاص لمحكمة الأسرة .

والمادة 3 المشار إليها تنص " لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي ".

أما دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها فهي تلك التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية " نفس – مال " الواردة بالمادة 9 " أولا – ثانياً " ونوردها لأهمية هذا من الناحيتين العلمية والعملية ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان إصدار قانون المحاماة انه " … ، لا يجوز  تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .

دعاوى الأحوال الشخصية  التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها "  دعاوي الولاية علي النفس "  إعمالاً للمادتين  3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون  رقم 10 لسنة 2004 .
· دعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.  
· دعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.
· دعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
· دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي. 
· دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. 
· دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
· دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

دعاوى الأحوال الشخصية  التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها "  دعاوي الولاية علي المال "  إعمالاً للمادتين  3 من القانون 1 لسنة 2000 ، 3 الفقرة الثانية من القانون  رقم 10 لسنة 2004 .
· دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

· دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

· دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. 
· دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
· دعاوي  تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال. 
· دعاوي  تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
· دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
· دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.

في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 " إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة ، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم "
المشكلة الثانية : الإعفاءات التي قررها القانون رقم 10 لسنة 2004 لدعاوى النفقات والأجور والمصاريف ودعوي الحبس .

إعلاء المشرع لمبدأ عدالة ناجزه في قضاء الأحوال الشخصية تراعي فيه مصلحة الأسرة والحفاظ عليها من التشتت . اقتضى أن تيسر سبل التقاضي في أحرج مراحلها ونعني مرحلة رفع الدعوى وسداد رسمها فنصت الفقرة 2 من المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 م " ويسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت من اختصاص المحكمة الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3 " من القانون ذاته ".

وما سبق يعني أن المشرع قرر إعفاء دعاوي النفقات ومنها دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، والتالي هو البيان والتفصيل :

دعاوى الأحوال الشخصية التي قرر المشرع إعفائها من الرسوم .

تنص المادة 3 من القانون 1 لسنة 200م والتي أحال إليها نص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 " …، وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي " 

وقد ورد النص علي الإعفاء عاماً وبالتالي يمتد ليشمل الدعاوى التي يرفعها الزوج أو ترفعها الزوجة ، حال قيام الزوجية أو بعد انقضائها لسبب من الأسباب ، وطبقاً لصريح نص المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 تعفي دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ، وحسناً فعل المشرع إذ قرر – بموجب نص صريح – إعفاء دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات لتحقق الحكمة من الإعفاء في جميع الحالات السابقة .

حدود إعفاء دعاوي الأحوال الشخصية من سداد الرسوم القضائية .

الحد الأول : تحديد الدعاوى التي تعفي من سداد الرسوم

طبقاً لصريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة الثالثة الفقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004 فإن الإعفاء يشمل :

1- دعوي نفقة الزوجية بأنواعها 

2- دعاوي نفقات الصغار ونفقة الأصول والفروع والحواشي 

3- دعاوي المطالبة بالأجور " أجر الإرضاع 0 أجر الخادم . أجر الحضانة …"

4- دعاوي المطالبة بالمصروفات  " مصروفات مدرسية – علاج …"

5- دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات.

الحد الثاني : تحديد الرسوم القضائية التي تم الإعفاء من سدادها.
في تحديد المقصود بالرسوم القضائية التي أعفي المشرع من سدادها المتقاضين في بعض دعاوي الأحوال الشخصية " السطور السابقة " ثارت مشكلة هامة تتعلق بتحديد المقصود بالرسوم القضائية التي تم الإعفاء منها وما تشمل ، أساس هذه المشكلة خلاف قائم بين مفهوم الرسوم القضائية ورسوم الدعوى ، ويعرض الفقه
 لهذه المشكلة بالتقرير بأن المحكمة الإدارية العليا حددت الرسوم القضائية بأنها تشمل رسم الدعوى ورسم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسم التنفيذ وأجر النشر الخاص بالإعلانات القضائية ، أما الدعوى فهي أكثر شمولاً من الرسوم القضائية ، فهي تشمل الرسوم القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم واللازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى صدور الحكم فيها ، كأتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم ومصاريف انتقال المحكمة في الحالات التي يجب فيها انتقالها وأخيراً مقابل أتعاب المحاماة.

والرأي الصحيح في تصورنا هو ما قرره حكم محكمة النقض التالي 

( إن الرسوم القضائية في صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعني الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الهيئة الطاعنة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص )

( طعن  562 لسنة 56 ق  جلسة 23/3/1987 – غير منشور )

ودعمنا للرأي السابق وتصورنا صحته إنما ينبني علي صريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والتي قررت بعبارة صريحة " … وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم … " ودعمنا للرأي السابق وتصورنا صحته إنما ينبني كذلك علي أساس من تقدير للدعائم التي أرساها المشرع لخصومات الأحوال الشخصية وكم التسهيلات التي منحها للمتقاضين ، فلم يكن بعيداً عن الصحة تطابق مفهوم الرسوم القضائية ورسوم الدعوى في مجال الإعفاء من سدادهما ، وننوه أن الإعفاء من الرسوم امتد ليشمل أتعاب المحاماة .  

الحد الثالث : تحديد نطاق الإعفاء من حيث مراحل تداول الدعاوى. 

وفقاً لصريح نص المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات في كل مراحل التقاضي ، ومنها كذلك وكما أوضحنا دعوي الحبس .

الموضوع الثالث

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار

إشهادات الوفاة والوراثة

الأصل - كما سلف - هو اختصاص محكمة الأسرة بكل مسائل الأحوال الشخصية التي كانت قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 من اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية.

المواد التي كانت تنظم الحصول علي إشهاد الوراثة ومدي حجيته 

مادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ::: على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلـب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا, وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ::: يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
وقد قرر نص المادة 3 الفقرة الثالثة انه استثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها . 

وقد قررت المادة 16 من القانون 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية " ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية"
وتنص المادة 63 من قانون المرافعات : 

 ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-  
1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.

3. تاريخ تقديم الصحيفة.

4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.

6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.

الموضوع الرابع

اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة 

بإصدار الأوامر علي العرائض

وفقاً لصريح نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يختص رئيس محكمة الأسرة - دون غيره -  بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .

يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
· التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
· مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
· اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
· الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
· المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

سلطة رئيس محكمة الأسرة في إصدار الأوامر على العرائض

المفهوم المبسط والدقيق لنظام الأمر علي العريضة 

الأصل أن للمطالبة بالحق طريقة محددة هي الدعوى القضائية التي تتمخض في النهاية عن حكم قضائي يحمي الحق ويرده إلى أصحابه ، والمشكلة انه لا أحد يعلم مقدما بزمن التقاضي بمعني الوقت الذي تستغرقه الدعوى باعتبارها وسيلة الحماية حتى صدور الحكم ، ومن لحظة المطالبة بالحماية القضائية للحق حتى صدورها 

التساؤل هو 000 كيف نحمي هذا الحق مؤقتا حتى لا يتعرض للاعتداءات المتكررة علية .
الإجابة علي هذا التساؤل توجب أن يكون هناك حماية مؤقتة للحق حتى صدور الحكام وتنفيذها وهذا هو مفهوم الأمر علي العريضة ، فهي حماية موقوتة للحق تطلب في شكل طلب " يسمي عريظة وفقا للعرف القضائي المستقر " يقدم الي القاضي المختص كما سيلي وفق نظام إجرائي خاص ، لكنه مبسط وسريع حتى تتحقق الغاية منه .

ما هي الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب علي عريظة …؟

قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات كان  للقاضي – قاضي الأمور الوقتية – سلطة مطلقة في إصدار الأمر علي العريضة وبمعني أدق اختيار الموضوعات التي يصدر فيها هذا الأمر ، أما بعد التعديل  فقد حصر المشرع الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار الأمر على العريضة ، أي أن التعديل المشار إلية قد جعل حالات إصدار القاضي للأمر علي العريضة واردة علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال ، وفي ذلك يقرر نص المادة 194 من قانون المرافعات " في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ".

التزام القاضي بالرد على الأمر على العريضة  ( مـدة الرد – عدم اشتراط الأسباب – متى يشترط التسبيب )

 تنص المادة 195 من قانون المرافعات 000 يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.      
التزام قلم الكتاب بتسليم الأمر إلى الطالب
 تنص المادة 196 من قانون المرافعات 000 يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

التظلم من الأمر على العريضة   ( الحق في التظلم – إجراءاته – ميعاده )

  تنص المادة 197 من قانون المرافعات 
لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه 

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

التظلم من الأمر تبعا للدعوى الأصلية و تنص المادة 198 من قانون المرافعات  000 يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و  تنص المادة 199 من قانون المرافعات  000 لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.

ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
#4

( الشرح والتعليق (
نيابة شئون الأسرة 

لاكتمال منظومة التيسير علي المتقاضين بتوحيد جهة الاختصاص القضائي في مسائل الأحوال الشخصية في يد محكمة واحدة هي محكمة الأسرة . قرر المشرع إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي – وفق صريح نص المادة 4 من القانون الجديد – عدة مهام 
هي: 

أولا ::: الإشراف علي أقلام كتاب محكمة الأسرة

تتولي نيابة شئون الأسرة الإشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة وذلك طبقاً للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية :

يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-

1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.

2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .

3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .

4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.

وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي  قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى  ومن  المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.

ويرتبط بإشراف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محكمة الأسرة بيان دورها في حل المشكلات التي قد تنجم عن قيد الدعاوى أمام هذه المحكمة ، فقد يمتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة دعوي ما – لسبب عدم استيفاء المستندات أو لغيرة من الأسباب – في هذه الحالة يعرض الأمر علي نيابة شئون الأسرة والتي تصدر قرارها بقيد الدعوى أو برفض قيدها ، فإذا كان القرار برفض قيد الدعوى يعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة لإصدار قرارة ، ولا يعرض الأمر علي رئيس محكمة الأسرة لانتفاء اختصاصه ، فلاختصاص بمشكلات قيد الدعاوى ينعقد لقاضي الأمور الوقتية والثابت أن القانون رقم 10 لسنة 2004 لم ينقل هذا الاختصاص إلى رئيس محكمة الأسرة كما فعل بالنسبة إلى إصدار الأوامر علي العرائض .

التظلم من قرار قلم كتاب محكمة الأسرة برفض قيد الدعوى.

خولت المادة 65 من قانون المرافعات قلم كتاب المحكمة الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى ، وقيدت الامتناع أو حق الامتناع إذا جاز التعبير بأسباب محددة تتعلق بعدم استيفاء المدعي للمسندات المطلوبة منه ، وفي المقابل لتقرير هذه السلطة لقلم الكتاب فقد أجيز لمن رفض قيد دعواه أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب يفصل فيها نهائياً بعد سماع أقوال المتظلم وأقوال قلم الكتاب وذلك بتأييد الأخير في عدم قيد صحيفة الدعوى أو الأمر بقيدها.

ثانياً ::: حضور جلسات محكمة الأسرة ودوائها الاستئنافية

الغي المشرع بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وبموجب القانون السابق إلغاءه كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ، فكان للنيابة ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من الواجبات 
.

وقد قرر نص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004 انشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

دور نيابة الأسرة وفق أحكام القانون 10 لسنة 2004 .

قرر نص المادة 4 من القانون 10 لسنة 2004م انه تتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً ، وعلي ذلك يكون دور نيابة شئون الأسرة :
1- تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون ، ولها أن تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي ، كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعينون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم ، وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص. 
2- للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية أن تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية او مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة .
3- للنيابة العامة أن تأمر بناء على إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها أن تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي ، و لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
3- تحظر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
5- للنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
6- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصيها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
ثالثاً ::: تدخل وإدخال نيابة شئون الأسرة طبقاً  للقانون 10 لسنة 2004 م

طبقاً لنص المادة 4 الفقرة 2 من القانون 10 لسنـة 2004م تتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

والواضح من النص انه يجب علي نيابة شئون الأسرة أن تتدخل في الدعوى المنظورة … والتساؤل … ما هي تلك الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة …؟؟؟ ، والإجابة الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة هي تلك الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وهي :

أولا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية ثم أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الجزئية تختص بنظر المسائل التالية . 

أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس 
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به  .
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور ولمصروفات بجميع أنواعها 
الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي 
تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
الإذن بزواج من لا ولى له .
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع 
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين  والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفهـا أو الحد منها .
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال. 
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 
جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
ثانيا ::: مسائل الأحوال الشخصية التي كان ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية ثم أبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية . 
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . 
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. 

وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
وطبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كانت المحكمة الابتدائية تختص بنظر المسائل التالية . 

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

رابعاً ::: إيداع نيابة شئون الأسرة لمذكرتها بالرأي القانوني في الدعاوى والطعون طبقاً  للقانون 10 لسنة 2004 م

أوجب المشرع علي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي القانوني في كل دعوي أو طعن من تلك التي تختص بها محكمة الأسرة ، كما الزم نيابة شئون الأسرة بكتابة المذكرة بالرأي القانوني متي طلبت منها المحكمة ذلك.

#5


( الشرح والتعليق (
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية 

منظومة التدخل التشريعي التي انتهت بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 م اقتضت أن يسبق رفع الدعوى إلى المحكمة عرضها علي جهة متخصصة تكون مهمتها محاولة التصفية الودية أو الرضائية للمشكلة .

لذا أنشأ المشرع بموجب المادة 5 من القانون 10 لسنة 2004 م بدائرة كل محكمة جزئية مكتب لتسوية المنازعات الأسرية ، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في تبرير إنشاء مكتب فض المنازعات " حرص المشرع علي إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلاً عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه ، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة .

وأجاز المشروع للنيابة أن تستعين في دورها التوفيقي المشار إلية بأحد رجال الدين وأناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وفي اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة . 

التشكيل القانوني لمكتب فض المنازعات الأسرية } هيئة المكتب {

1- رئيس للمكتب علي أن يكون من ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم  من المتخصصين في شئون الأسرة

2- أخصائيين قانونين .

3- أخصائيين اجتماعين 

4- أخصائيين نفسيين

ويصدر بقواعد اختيار هؤلاء الخبراء قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الشئون الاجتماعية – وزير الصحة .

#6


( الشرح والتعليق (
وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ويجوز فيها الصلح بين أطرافها ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، ويعد هذا الطلب وكما سيلي شرطاً لقبول الدعوى.

وقد أستثني المشرع من هذا الشرط " شرط تقديم طلب إلى مكتب فض المنازعات الأسرية " 

أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها .

ثانياً : الدعاوى المستعجلة .

ثالثا : منازعات التنفيذ .

رابعاً : الأوامر علي العرائض. 

ولا جدال أن الحكمة واضحة من إيراد هذه الاستثناءات فهذه  الحالات لا يجدي معها طلب فض المنازعة ودياً .

التساؤل الأول : ما هي دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز الصلح فيها ، ولماذا قرر المشرع إعفاء رافعها من تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات ؟

الأصل في الصلح انه جائز شرعاً وقانوناً ، لكنه يحاط بثلاثة مبادئ أو قيود أساسية تحكم موضوع الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية فتبين متي يجوز الصلح ومتي لا يجوز ، ونورد من ثم هذه المبادئ :

المبدأ الأول : لا يجوز الصلح فيما يحرم حلالاً أو يحلل حراماً أساس هذا المبدأ قولة الرسول صلي الله عليه وسلم " إن الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراماً .

المبدأ الثاني : لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير وبالأدنى يضر بصالح الغير.

المبدأ الثالث : لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام ، ويأخذ اصطلاح النظام العام بمفهومة الواسع من حيث كونه مجموعة الأسس الدينية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي تراضي عليها المجتمع .

وبعد أن أوردنا المبادئ التي تحكم موضوع الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية نورد التطبيقات المتعددة التي يعد معها الصلح غير جائز لمخالفته أحد المبادئ التي أشرنا إليها.

التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة قواعد شرعية

* لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة .

* لا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعاً عدتها منه ، كما لا يجوز الصلح علي زواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي ، ولا صلح علي الزواج المؤقت ، كما لا يجوز التصالح علي التوارث بين مسلم وغير مسلم لأنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم .

التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام

* لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي .

* لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يترتب علي عليها التصالح  علي حق الغير.

* لا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمة .

* لا يجوز التصالح في دعاوى مسكن الحاضنة.

* لا يجوز التصالح في دعوى الزواج بين الرجل والمرأة اللذين ينتميان الي شريعة الأقباط الكاثوليك إذا كان الرجل قد اختطف المرأة بقصد الزواج منها ما دامت في حوزة الخاطف .

* لا يجوز التصالح في دعاوي الأحوال الشخصية التي يكون موضوعها عقد زواج بين زوجين ينتميان إلى شرائع الأقباط إذا لم يكن عقد الزواج لم يراعي فيه الشكل الذي تتطلبه هذه الشرائع .

التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني 

* لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ،  مرجعية ذلك أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ومرجعية ذلك أيضاً انه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

التساؤل الثاني: لماذا أعفي المشرع  الدعاوى المستعجلة من  تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ؟

تنص المادة 45 من قانون المرافعات " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.       

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ".

صريح نص المادة 45 يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة
 من تقديم طلب فض منازعة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء الي مكتب فض المنازعات بتقديم طلب وما يلي ذلك من إجراءات.

أما عن شروط اختصاص القاضي المستعجل فهما شرطين :

الشرط الأول : أن يكون الإجراء المطلوب إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق وموضوعة .

الشرط الثاني : أن يتوافر الاستعجال في الطلب أو الدعوى ، ولا يتوافر الاستعجال إلا إذا كان ثمة خطر يحدق بالحق ويعرضه للضياع ، ونهاية الأمر أن تقدير توافر هذه الشروط هي محض سلطة تقديرية للقاضي .

التساؤل الثالث: لماذا أعفي المشرع  منازعات التنفيذ من  تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ؟

قيل في تعريف منازعات التنفيذ أنها المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات ، وهي نوعين " منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية " 

والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ ، أو الاستمرار فيه ، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي ، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .

السطور السابقة توضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها " الوقتية والموضوعية " من تقديم طلب فض المنازعات فطبيعة هذه المنازعات من ناحية وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شـرط تقديم طلب بفض المنازعة .

وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 " تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .

ورغم إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام المشار إليها فإن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لا ينعقد لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ، بل يظل منعقداً لقاضي التنفيذ المنصوص عليه بالمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - كقاضي للأمور المستعجلة
 - والتي يجري نصها " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ".

التساؤل الرابع: لماذا أعفي المشرع  الأوامر الوقتية من  تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ؟

للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده ، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية .

أما عن المسائل التي يجوز تقديم طلب وقتي بشأنها فهي وكما حددتها المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 : 

* التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
* مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
* اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
* الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين.
* المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
الإجراءات اللاحقة علي تقديم طلب التسوية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية .

حددت الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 مجموعة الإجراءات التي تتم حال تقديم طلب الي مكتب فض المنازعات الأسرية " … وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .

ووفقاً للسابق تقوم هيئة المكتب بعدد من الإجراءات وصولا إلى محاولة إنهاء النزاع صلحاً

1- الاجتماع بأطراف النزاع " مقدم الطلب والمقدم ضده " وسماع أقوالهم في موضوع النزاع .

2- تبصير مقدم الطلب والمقدم ضده وإبداء النصح والإرشاد.

3- إبداء جميع المحاولات لتسوية النزاع

#7

#8



( الشرح والتعليق (
خصص المشرع المادة 7 من القانون 10 لسنة 2004 لمعالجة مشكلات التعامل مع مكاتب فض المنازعات الأسرية ، ونظراً للصبغة العملية لهذه المشكلات فقد فوض النص وزير العدل في إصدار القرارات الوزارية الخاصة بذلك .
وقد أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 3325 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل مكاتب تسوية المنازعات
، وفي ضوء نص المادة 6 والقرار الوزاري المشار إليه يمكننا تصور مراحل التعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية علي النحو التالي : 

المرحلة الأولي : مرحلة تقديم طلب فض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية. 

يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك . ( المادة الرابعة من القرار المشار إلية  )

يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية 

1- أسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به .

2- الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

3- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.

4- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .

5- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .

( المادة الخامسة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل علي تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب  في اليوم ذاته علي رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية في شأنه . ( المادة السادسة من القرار المشار إلية  )

( المادة السادسة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

تتكون الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 المشار إلية برئاسة أحد الإخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الإخصائيين الاجتماعين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .

ويكون لرئيس المكتب أن يندب أيا من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع .

( المادة الثانية من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

المرحلة الثانية : مرحلة إعلان ذوي الشأن بجلسة التسوية الودية والجهد الذي يبذل لإتمام التسوية.

تتولي الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، يحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخري يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية . ( المادة السابعة من القرار المشار إلية  ) 

تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي . 

( المادة التاسعة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

المرحلة الثالثة : مرحلة إنهاء محاولات التسوية الودية .

قد تسفر محاولات التسوية الودية عن إنهاء النزاع في مجموعة صلحاً ، وقد تسفر محاولات التسوية الودية عن إنهاء جزئي للنزاع ، وقد تفشل محاولات التسوية الودية ، ولذا نكون في هذه المرحلة أمام عدة احتمالات نوردها ونورد التنظيم الذي قرره المشرع وأبانه قرار وزير العدل المشار إلية ، ويراعي صريح نص المادة 8 من القانون 10 لسنة 2004 والذي أوجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم  

الاحتمال الأول : إنهاء النزاع بأكمله ودياً ::: إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية . 

( المادة العاشرة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

الاحتمال الثاني : إنهاء النزاع ودياً في جزء منه ::: إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية . 

( المادة العاشرة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

الاحتمال الثالث : فشل جهود التسوية الودية  ::: إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب .

ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع . 

( المادة الحادية عشر من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

احتمال خاص : :: عدم حضور أطراف النزاع في الميعاد المحدد لهم أمام لجنة التسوية الودية رغم علمهم وبدون عذر .

إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب 

( المادة الثامنة من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية  )

إحالة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 

إذا لم ينتهي الأمر ودياً يحال إلى محكمة الأسرة المختصة " وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".

ووفقاً لصريح نص المادة 7 الفقرة 2 يكون اللجوء إلى هذه المكاتب – مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – بدون رسوم.

كيف يكون لما أتفق عليه الأطراف قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ..؟

تقرر المادة 8 من القانون 10 لسمة 2004 م انه يجب أن تنتهي محاولات التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية الودية ولا يجوز – طبقاً لصريح النص – تجاوز هـذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، بمعني انه يجوز أن تستمر محاولات التسوية الودية لمدة أخري " 15 يوماً " إذا اتفق الأطراف علي ذلك و إذا تم الصلح بين أطراف الشكوى يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

ووفق صريح النص يكون لمحضر الجلسة الموقع من الأطراف قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ .

والتساؤل ::: يكون لمحضر الجلسة الموقع من الأطراف قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ …؟

الإجابة علي هذا تقتضي التعرض قانوناً لمفهوم السندات التنفيذية كما حددتها نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والهدف من ذلك التوصل لإجابة محددة حول صلاحية محضر جلسة لجان فض المنازعات لكي يكون سند تنفيذي واجب النفاذ.  

أولا :: المادة 280 من قانون المرافعات قررت انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

وقد حددت تلك المادة السندات التنفيذية بنصها " السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ".

· الأحكام .

· الأوامر والمحررات الموثقة . 

· محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح .

· الأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة .

ثانياً ::  تقرر المادة 103 من قانون المرافعات " للخصوم أن يطلبوا الي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام …… الخ "

ثالثا :: يجوز الطعن في محضر الصلح الذي يحرره رئيس الهيئة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بدعوي مستقلة لعيب من الإرادة عدا الغلط في القانون ، كالإكراه أو نقص الأهلية أو الغلط في الواقع أو التدليس أو غير ذلك من أسباب البطلان ، كما يجوز فسخ عقد الصلح لعدم تنفيذ أحد أطرافه لما تم الاتفاق عليه 
.

الصيغة التنفيذية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".

مقدمات التنفيذ ::: تنص المادة 281 من قانون المرافعات " يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً 

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية .

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

#9


( الشرح والتعليق (
قررت المادة 9 من القانون رقم  10 لسنة 2004 جزاء لعدم تقديم المدعي طلباً بتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية فقررت ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي طلباً بالتسوية الودية إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.


الدفع بعدم القبول – بإيجار – هو الدفع الذي ينازع به المدعي عليه في أن للمدعي حقاً في رفع الدعوى ، لتخلف أحد الشروط التي يوجب القانون توافرها ، والثابت أن تقديم طلب التسوية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ووفقاً لصريح نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 شرط لقبول الدعوى فلا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.

والترجمة العملية لهذا النص هو صياغته في شكل دفع يثار من المدعي عليه بعدم القبول ، ويراعي أن هذا الدفع – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلبا بتسوية النزاع إلى مكتب فض المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى - لا يبدي إلا إذا تحققت الشروط الآتية :

الشرط الأول :: أن تكون تلك الدعوى من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح .
الشرط الثاني :: أن تكون الدعوى المبدي فيها الدفع بعدم القبول من الدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة .

تفادي الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي طلباً بالتسوية الودية إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.

للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى ، لذا يجب علي محامي المدعي أن يسارع بطلب بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية .

وفي ذلك تقرر المادة الثانية عشر من القرار  3325 / 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها الي المكتب ، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودهــا إلى المكتب والبيانات الخاصة بها ".

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى قبل الفصل في  طلب التسوية الودية المقدم إلى مكتب تسوية المنازعات إعمالاً للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004م.
وفقاً لصريح نص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 .

ومتي قدم طلب التسوية الودية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية وجب الانتظار حتى تنقضي المدة المحددة قانوناً للبت في طلب تسوية النزاع ، فليس صحيحا تقديم طلب التسوية ثم رفع الدعوى القضائية دون انتظار لما تسفر عنه نتائج عمل مكتب تسوية المنازعات ، لذا يجب التثبت من تاريخ تقديم طلب فض النزاع وتاريخ رفع الدعوى وهو تاريخ قيدها بالسجل المعد لذلك في المحكمة ليكون الدفع صحيح واقعاً وقانوناً.

وفي تحديد الميقات الذي يجب أن ينتظره المدعي " الطالب " يطبق نص المادة 8 من القانون 10 لسنة 2004 والتي تنص " يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه  ".

مبحث خاص

مشكلات هامة أثارها تطبيق المادة 9 من القانون

رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

تقرر المادة 9 القانون رقم 10 لسنة 2004 " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".

وقد أثار تطبيق نص المادة المشار إليها مشكلات عدة تتمثل جميعها في صنف من الدعاوى التي قيد المشرع رفعها بميعاد محدد ، كدعوى الاعتراض علي الإنذار بالطاعة ودعوي التطليق للزواج بأخرى … الخ " والحال أن هذه الدعوى تختص بها محكمة الأسرة وهي كذلك مما يجوز الصلح فيها . 
المشكلة الأولي 
ميعاد اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة

بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م

والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب لتسوية النزاع 

عرض المشكلة 

تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م " في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .

وتقرر المادة 9 من ذات القانون " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".

وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.

والتساؤل ::: هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة  مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة  1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .

وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً. 

وإعمالاً لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة  الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته
. 

المشكلة الثانية
ميعاد رفع الزوجة لدعوي التطليق للزواج بأخرى

بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م

والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب لتسوية النزاع 

عرض المشكلة 

تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م " في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .

وتقرر المادة 9 من ذات القانون " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".

وتقرر المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 " ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
والتساؤل ::: هل تقيم الزوجة دعواها بطلب التطليق للزواج بأخرى  في خلال الميعاد المحدد بنص المادة  11 مكرر من القانون 25  لسنة  1929 وهو سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج زوجها   أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .

وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي التطليق للزواج بأخرى هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م .
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( الشرح والتعليق (

انعقاد جلسات محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية 
وفق صريح نص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .

وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى
 .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية " أوجب المشروع أن تنعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، بعيدة عن أجواء هذه الجلسات ، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبصفة خاصة الصغار للاستماع إلى أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إليها"

حضور الخبيرين أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية 

وفق صريح نص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .

والواقع أن نص المادة يفرق بين حالتين لحضور الخبراء 

الحالة الأولي : ويكون الحضور فيها وجوبيا ويكون ذلك في :

دعاوي الطلاق والتطليق. 

دعاوي التفريق الجسماني. 

دعاوي الفسخ وبطلان الزواج .

دعاوي حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به دعاوي النسب والطاعة.
الحالة الثانية : ويكون الحضور فيها غير إجباري أو اختياري للمحكمة إذا ترآي للمحكمة أنها بحاجة إلى جهد الخبراء ودرايتهم.

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم حضورهما جلسات المحاكمة 

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم إيداع الخبيرين التقرير المنوط بهما 

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لكون أحد الخبيرين ليس من النساء

يثار الدفع ببطلان الحكم الصادر دون من محكمة الأسرة إذا صدر دون حضور الخبيرين " الاجتماعي والنفسي " جلسات المحكمة ، أو تخلف احدهما عن إيداع التقرير الخاص به ، كما يبطل الحكم الصادر إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام لذا يجوز لأي خصم التمسك به ، كما أن للمحكمة أن تقضى به دون دفع يبدي .  
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( الشرح والتعليق (
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً – الفهم الصحيح لمسألة الاختصاص

تقرر المادة 12 من القانون 10رقم لسنة 2004 م في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعـاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، … الخ " .

والنص واضح الدلالة - في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة – فلا يكفي أن يرفع أحد الزوجين – قبل الأخر – أحد الدعاوى الواردة بالفقرة الأولي من المادة 12 – لكي تكون هي محكمة الأسرة المختصة بل يجب أن تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر هذه الدعاوى.

فالأساس والعبرة في تحديد مسألة الاختصاص المحلي بدعاوى الأحوال الشخصية للأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوي من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، فلا يكفي إذن أن تكون هذه المحكمة هي التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين إذا لم تكن مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، وفي تأكيد صحة هذا التفسير  نقرر أن المشرع كان دقيقاً في تحديد مسألة الاختصاص المحلي فقد قرر في تحديد الاختصاص المحلي " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع اليها " بما يعني أن المشرع حين تناول مسألة اختصاص محكمة الأسرة لم يضع معياراً جديداً للاختصاص المحلي يكون أساسه اختصاص مبني علي رفع أحد الزوجين لأول دعوي ، ولو أراد المشرع هذه النتيجة لقرر صراحة بأن تكون محكمة الأسرة هي التي ترفع أمامها أول دعوي بصرف النظر عن مسألة الاختصاص المحلي .

رفع أحد الزوجين لأول دعوي أمام محكمة غير مختصة – الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة – معالجة مشكلة الإضرار بأحد الزوجين
إذا رفع أحد الزوجين - أول دعوي - أمام محكمة غير مختصة محلياً فلا يترتب علي ذلك أن تصبح هذه المحكمة محكمة أسرة ، لماذا ، لأنه يجب أن تكون هذه المحكمة المرفوع أمامها تلك الدعوى مختصة بها ، وحتى يغيب عن أذهاننا أي مفهوم مخالف لذلك نورد ما دار بشأنها حال مناقشة القانون بمجلس الشعب :

قرر العضو الدكتور / محمد علي محجوب 
شكراً سيادة الرئيس ، مع تقديري – حقيقة – لهذا النص الممتاز جداً إلا أن هناك وجهة نظر أرجو من الحكومة أن تسمعها معي تتعلق بالاختصاص المحلي ،  فالمادة 12 عقدت الاختصاص المحلي لنظر دعاوى الأحوال الشخصية طبقاً لما جاء بهذا المشروع بقانون الي أول محكمة ترفع فيها الدعوى من أحد الزوجين .

ومن المعروف – سيادة الرئيس – ولا يخفي علي حضرتك أن قضايا الأحوال الشخصية فيها لدد في الخصومة ، ما الحكم لو تركنا الوضع علي ما هو عليه وأراد الزوج أن ينتقم من الزوجة وهي الطرف الضعيف في العقد ؟ هي مقيمة في القاهرة ، فنكاية لها ولددا في الخصومة قد يرفع أول دعوى في محكمة أسوان ، هذا الكلام – بالطبع – موجود في القانون رقم 1 لسنة 2000 ، هذا النص موجود ، إنما إننا نعدل ………" .

رد السيد رئيس المجلس :

" يا دكتور محجوب ، تدارك مشروع القانون ذلك ، فالسطر الأول من المادة ينص : " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً ، فعبارة " المختصة محلياً معناها أنه لو رفع أول دعوى الي المحكمة غير المختصة محلياً ، فهي غير مختصة ، فعبارة " المختصة محلياً " كتبها مشرع دقيق فنان حرفي لكي يرد علي مثل هذه التساؤلات ".

تأسيس الدفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة أسرة 

في تحديد محكمة الأسرة التي تختص دون غيرها بجميع دعاوي الأحوال الشخصية تقرر المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004م " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ……… "

إذا فمحكمة الأسرة هي المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين :

والتساؤل الهام ::: كيف يتحدد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة التي تعد محكمة للأسرة …؟

في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تعد محكمة أسرة يجب الرجوع للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000م في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  والتي لم تلغي بموجب أحكام القانون الجديد 10 لسنة 2004 م ، لذا صار لازماً أن نورد نص المادة 15 المشار إلية :
أولا

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من  أولاد او الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ-    النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب-  الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما . 
ج-   المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د-    التطليق والخلع  والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
التعليق ::: الواضح من الفقرة الأولي من نص المادة 15 من قانون المرافعات فيما يتعلق باختصاص المحاكم اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من  أولاد او الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية : ( أ- النفقات والأجور وما فى حكمها. ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما . ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. د- التطليق والخلع  والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية " .
ثانيا

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
ثالثا

يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج-  فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان أو النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ . تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي- كان وليا أو وصيا- إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
رابعاً

فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان أو الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.    

التحفظ الذي أوردة نص المادة 12 من القانون الجديد

قررت المادة 12 في حديثها عن المحكمة المختصة محلياً كمحكمة أسرة  " ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

" ونورد نص الفقرتين 4 ، 5 المشار إليهما 

وللمحكمة – لمحكمة الأسرة باعتبارها صاحبة الاختصاص - أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها ".

مفهوم ملف لكل أسرة 

قررت المادة 12 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004م " ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

تعدد الزوجات وأثرة علي تعدد الملفات
إذا تعددت زوجات الرجل فيكون لكل زوجة ملف خاص بأسرتها باعتبار أن كل زوجة تشكل مع زوجها أسرة قائمة بذاتها ، وعلي ذلك يتصور تعدد الملفات الخاصة بالرجل الواحد باعتباره عضو عامل فيها جميعاً.

#13


.

( الشرح والتعليق (
تتعرض المادة 13 محل البحث لمنظومة القوانين التي تحكم إجراءات دعاوي الأحوال الشخصية كما أرادها القانون الجديد ، ويسبق التعرض للمادة 13 من القانون 10 لسنة 2004 م بالشرح والتعليق الإشارة إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م  والتي يجري نصها " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ". 

والغاية من تلك الإشارة توضيح حكم المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000م فيما يتعلق بالرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ، فوفقاً لصريح نص المادة الثالثة يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا خلت قوانين الأحوال الشخصية من حل حاكم ، فيراعي أن مجال تطبيق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة قاصر علي القواعد الموضوعية التي تصدر الأحكام طبقاً لها ، دلالة ذلك أن المشرع بدء نص المادة الثالثة بنصه " تصدر الأحكام ……"

أما بعد : فإننا نتعرض فيما يلي للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في مجموعة القوانين التي تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية : 

أولا ::: القواعد والإجراءات المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة.

نصت المادة الأولي من القانون 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة  " يعمل بأحكام القانـون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه ".

ومفهوم النص واضح من حيث تقريره إعمال القواعد الخاصة به أي الواردة وإلغاء أي نص يخالف تلك الأحكام والقواعد.

أما عن القواعد والإجراءات التي تضمنها القانون 10 لسنة 2004 م فهو موضوع هذا الكتاب وقد تناولها المشرع في مواد القانون الخمسة عشر ، ونذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2004 – وكما أوردنا بالمقدمة – هو تتمة طبيعية للقانون رقم 1 لسنة 2000م من حيث كونهما معاً يشكلان المنظومة الإجرائية لمجموعة قوانين الأحوال الشخصية.

ثانياً ::: القواعد والإجراءات المقررة في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 1لسنة 2000م. 

نصت المادة الأولي من القانون 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة  " يعمل بأحكام القانـون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه " ، ونتعرض فيما يلي للموضوعات التي ألغاها القانون 10 لسنة 2004م والتي وردت من قبل في نصوص القانون 1 لسنة 2001م.

أولا ::: القواعد الخاصة بالاختصاص النوعي  ::: الغي القانون 10 لسنة 2004م قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ، وأصبحت محكمة الأسرة هي المختصة نوعياً بجميع دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والأجانب.

ثانيا ::: الاختصاص بإصدار الأمر علي العريضة ::: كان الاختصاص بإصدار الأمر علي العريضة قبل إصدار القانون 10 لسنة 2004م من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية ، وبعد إصدار القانون المذكور أصبحت من اختصاصا رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة " المادة 3 الفقرة 4 من القانون 10 لسنة 2004"

ثالثا ::: القواعد الخاصة بالطعن في الأحكام::: قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2004م كانت طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية – طبقاً للقانون 1 لسنة 2000- هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ، وبعد صدور القانون 10 لسنة 2004 أغلق باب الطعن بالنقض ، فلا يجوز كأصل الطعن بالنقض إلا وفقاً للمادة 250 من قانون المرافعات وهو ما سيلي التعرض له شرحاً في المادة 14.

ثالثا ::: القواعد والإجراءات المقررة في  قانون المرافعات المدنية والتجارية وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية .
تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية …"

أما الموضوعات التي يحكمها قانون المرافعات فهي :

أولا ::: طريقة رفع الدعوى.

ثانياً ::: طرق الطعن .

ثالثاً ::: مواعيد الطعن.

رابعاً ::: القواعد والإجراءات المقررة في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية .
تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام …… وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية …"

تعد قواعد قانون الإثبات كغيرها من قواعد قانون المرافعات والقانون المدني مصادر احتياطية للقانونين 10 لسنة 2004 ، 1 لسنة 2000م فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم دعاوي الأحوال الشخصية .

أما عن القواعد والإجراءات التي دعاوى الأحوال الشخصية ونبعها صلب قواعد قانون الإثبات فهي تلك التي تتعلق بإجراءات الدليل المقدم أمام محاكم الأحوال الشخصية " بيان الوقائع التي يراد إثباتها – إجراء التحقيق – طريقة سماع الشهود " وقد نظم قانون الإثبات هذه الإجراءات بشكل مفصل ودقيق الأمر الذي نوصي معه بالرجوع إلى أحد تلك المؤلفات ـ أما عن القواعد الموضوعية التي تحكم أدلة الدعاوى – دعاوي الأحوال الشخصية - فوفقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000م يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا خلت قوانين الأحوال الشخصية من حل حاكم ، فيراعي أن مجال تطبيق أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة قاصر علي القواعد الموضوعية التي تصدر الأحكام طبقاً لها ، دلالة ذلك أن المشرع بدء نص المادة الثالثة بنصه " تصدر الأحكام ……"

خامساً ::: القواعد والإجراءات المقررة في وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات وتطبق علي دعاوي الأحوال الشخصية.

تنص المادة الأولي من القانون 1 لسنة 2000 والتي لم تلغي بالقانون 10 لسنة 2004 " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية …… ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص … ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات"

وقد أبان مشرع القانون المدني هذه الأحكام في المواد التالية

الميراث وتصفية التركة

مادة 875

(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :

 تعيين مصف للتركة 

مادة 876 

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .

مادة 877 

(1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .

(2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .

مادة 878 

(1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .

(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .

مادة 879 

(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .

(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .

مادة 880 

(1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .

(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .

ج

مادة 881 

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .

مادة 882 

(1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.

(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .

جرد التركة 

مادة 883 

(1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى أجراء على التركة ، كما لا يجوز لهـم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .

(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .

مادة 884 

لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .   

مادة 885 

(1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .

(2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .

مادة 886 

(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .

(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .

مادة 887 

(‍1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .

(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

مادة 888 

(1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة . 

(2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

مادة 889 

يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .     

مادة 890 

(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .

(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .

(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .

تسوية ديون التركة :

مادة 891 

بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .

مادة 892 

على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

مادة 893 

(1) يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار .

(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد . 

مادة 894 

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .

مادة 895 

(1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .

(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.

(3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .

مادة 896 

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص  به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .

مادة 897 

دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .

مادة 898 

يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .

تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :

مادة 899 

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .

مادة 900 

(1) يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .

(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .

مادة 901 

تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال التركة .

مادة 902 

لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .

مادة 903 

(1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .

(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .

مادة 904 

تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .

مادة 905 

إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .

مادة 906 

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

مادة 907 

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة 908 

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .

مادة 909 

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .

مادة 910 

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

مادة 911 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

مادة 912 

تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .

مادة 913 

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.

أحكام التركات التى لم تصف :

مادة 914 

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .

#14


( الشرح والتعليق (
إلغاء المشرع الطعن بطريق النقض في دعوى الأحوال الشخصية .

طبقاً لنص المادة 14 من القانون 10 لسنة 2004 م تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ، وقد راعي المشرع ضرورة إيجاد حل لبعض المشكلات التي تتطلب فتح باب الطعن بالنقض ، لذا تقرر إيجاد استثناء يتمثل في نص المادة 250 من قانون المرافعات ، ويجري نص المادة 250 " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :

1. الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .

2. الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.   

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

من المذكرة الإيضاحية للقانون في بيان أسباب إلغاء المشرع لطريق الطعن بالنقض

وفي إلغاء المشرع للطعن بطريق النقض قررت المذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004م " نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية ، وضرورة حسمها في أجل قريب ، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة ، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها – فقد اتجه المشرع الي إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقاً غير عادى للطعن وبالنظر الي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة – وذلك كله فضلاً عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء ".

النائب العام وإجازة الطعن بالنقض :

تقرر المادة 250 من قانون المرافعات " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :

3. الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .

4. الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.   

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ".

وفي بيان الغاية من تخويل النائب العام حق الطعن بطريق النقض علي الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون .

الغاية من تخويل النائب العام حق الطعن بالنقض مواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي الي تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة . ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل علي المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام . ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي ، كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي ، وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه علي تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يؤودها هذا العبء في مستهل عهدها ، وقد راودت هذه الأمنية مرة أخري واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة 1944 ورئي إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة – وقد رأي المشرع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه علي نحو أكمل … الخ "   

وتقرر المذكرة الإيضاحية

تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون في إجازة الطعن بالنقض عن طريق النائب العام " وقد حرص المشروع علي عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ، دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن "

ميعاد طعن النائب العام بالنقض

لا يتقيد الطعن بالنقض الذي يرفع من النائب العام لمصلحة القانون بميعاد ، إذ قد لا يستبين سبب الطعن إلا بعد انقضاء الميعاد لأن تحديد ميعاد للطعن مبني علي فكرة استقرار الحقوق والمراكز القانونية وهو ما ينتفي في الطعن الذي يرفع من النائب العام لمصلحة القانون .  

الأستاذ الزميل :::  التعامل مع مشكلة منع الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعوي الأحوال الشخصية 

تطبيقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات – كما سلف – فلا يجوز الطعن بالنقض إلا من النائب العام ، ولأحد الأسباب التي حددها نص المادة 250 مرافعات وهي :

لذا لا يكون من سبيل أمام الخصم – خاسر دعواه - والذي يرغب في سلوك سبيل الطعن بالنقض إلا التقدم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الطعن ، ويري أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بمذكرة متضمنة أسباب الطعن من وجه نظر الطالب ، ويبقي الأمر سلطة  للنائب العام .

وإذا قرر النائب العام اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فيجب أن يوقع صحيفة الطعن بشخصه ولا يجوز أن يحل غيره محله في ذلك لا في حالة غيابه ، أو خلو منصبه ، أو قيام مانع لدية ، وفي هذه الحالات الثلاث يبوب عنه المحامي العام الأول الذي يليه طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة دون غيره من المحامين العامين الأول أو غيرها 

ما مدي دستورية النص علي منع الطعن بالنقض في دعوي الأحوال الشخصية طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ؟

التساؤل مرة أخري ::: هل يمكن الطعن بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004م فيما تضمنته } تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض {.
وفقاً لصريح نص المادة 67من الدستور فان حق التقاضي أحد أهم الحقوق التي حماها الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النـص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".

والمستقر عليه لدي قضاء المحكمة الدستورية وفي جوارها أغلب الفقه أن حق التقاضي لا يرتبط بدرجات التقاضي وتعددها ، فمسألة الحق في التقاضي شيء وتعدد درجات التقاضي أو قصرها علي درجة واحدة أو أكثر شيء أخر .

( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)

[ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]
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( الشرح والتعليق (
حرصاً من المشرع علي تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية قرر نص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة  إنشاء 2004 إدارة خاصة  لتنفيذ الأحكام .

ولتحقيق فاعلية في هذه الإدارة تقرر تزودها بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .


وفي ذلك ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن مشروع القانون " إن صدور الحكم العادل السريع لا يحقق الغرض المنشود إلا إذا تم تنفيذه دون معوقات أو إبطاء ، لذا نص علي إنشاء إدارة خاصة بكل محكمة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها بالإضافة أيضاً إلى تلك الصادرة من الدوائر الاستئنافية رغم تبعية محكمة الأسرة للمحكمة الابتدائية وتبعية الدوائر الاستئنافية هي محكمة الاستئناف حتى يتركز التنفيذ في جهة واحده تكون عليها مسئوليته وتحكم إجراءاته ، ويكون قوام هذه الإدارات أعداد كافية من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين ، الذين يختارهم رئيس المحكمة من بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية التي تتناسب مع طبيعة الخصومات القضائية التي صدرت فيها تلك الأحكام أو القرارات ، ومع أحوال وظروف الخصومات ، ولتفعيل دور القانون رقم 10 لسنة 2004م تنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ، والذي يعد قانوناً مكملاً له في منظومة قوانين حماية الأسرة المصرية

ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .
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القانون رقم 10 لسنة 2004م

بإصدار قانون محكمة الأسرة

" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

المادة الأولي 

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية 

علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة 

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

المادة الرابعة 

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ 

  الموافق 17 مارس سنة 2004م

رئيس الجمهورية 


النصوص القانونية الكاملة
لقانون إنشاء محاكم الأسرة

10 لسنة 2004م

مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .

وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.3

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

مادة 2
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.

وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .

مادة 3
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( 3 ) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.

كمال يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .

مادة 4
 تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.

مادة 5 

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة 6
في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .

وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .

مادة 7 

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .

ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة 8 

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

مادة 9 
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة 10 

تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل الي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي أقوالهم .

وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .

مادة 11

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية اذا رأت ضرورة لذلك .

وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .

مادة 12
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار اليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

مادة 13 

يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

مادة 15 

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .


قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004

بتنظيم العمل في مكاتب  تسوية المنازعات الأسرية

( الوقائع المصرية – العدد 154 في 11 يولية سنة 2004

وزير العدل

بعد الإطلاع علي الدستور

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.

وعلي قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وعلي قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

قرر :

( المادة الأولي )

يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه ، وعدد كاف من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين .

( المادة الثانية )

تتكون الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 المشار إلية برئاسة أحد الإخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الإخصائيين الاجتماعين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .

ويكون لرئيس المكتب أن يندب أيا من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع .

( المادة الثالثة )

يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل في المكتب ومولاة مساعي التسوية ، وله علي الأخص ما يأتي :

1- الإشراف علي أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به.

2- فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها.

3- تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة .

4- متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .

5- اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع ، وإلحاقه بمحضر الجلسة التي تم فيها .

6- إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسويه النزاع بشأنه.

7- إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسوية في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر.

 ( المادة الرابعة )

يقدم طلب التسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك .

( المادة الخامسة ) 

يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية 

6- أسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به .

7- الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

8- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.

9- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .

10- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .

( المادة السادسة ) 

يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل علي تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب  في اليوم ذاته علي رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية في شأنه .

 ( المادة السابعة ) 

تتولي الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، يحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخري يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية .

 ( المادة الثامنة ) 

إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب .

تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم .

( المادة التاسعة )

تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي .

( المادة العاشرة )

اذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته الي محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية .

( المادة الحادية عشرة )

إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب .

ويرسل المحضر وجميع مرفقاته الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .

 ( المادة الثانية عشر ) 

ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداء الي محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها الي المكتب ، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودها الي المكتب والبيانات الخاصة بها .

ويتبع في شأن بذل مساعي التسوية في تلك الدعاوى الإجراءات المبينة في هذا القرار .

( المادة الثالثة عشر ة )

علي إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .

( المادة الربعة عشرة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره 

تحريراً في 29/6/2004

                                                                                                                                      وزير العدل 

المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004

بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية

( الوقائع المصرية – العدد 131 في 14 يونيه سنة 2004 )

وزير العدل 

بعد الإطلاع علي الدستور ،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،

قـرر
( المادة الأولي )

تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمي " الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " يتولي رئاستها مساعد الوزير المختص ، ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ، ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل .

( المادة الثانية )

تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها ، وعي وجه الخصوص ما يأتي :

(1) متابعة سير العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه ، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.

(2) إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ومتابعة القيد فيه وتحديثه.

(3) تلقي ترشيحات الوزارات المعنية ، بشأن أسماء الإخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية ، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها ، وعرضها علي مساعد الوزير 

(4) إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية ، وعرضها علي وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير ، وذلك خلال شهر يونيو من كل عام.

(5) اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشائها من الترشيحات.   

(6) تلقي إحصائيات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شانها وذلك بمعرفة المكتب الفني للإدارة العامة.

(7) التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب ، وآثارها الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسري.

(8) اقتراح ما بلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء مكاتب التسوية .

(9) إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها.

(10) إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة علي معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل علي تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة الي المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض ، وذلك بالإضافة الي أية بيانات أخري تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها.

(11) إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.

( المادة الثالثة )

يكون الإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيلة وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض علي الوزير.

( المادة الرابعة )

يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية الي الإدارة العامة في موعد لا يجاوز الخامس من كل شهر كشوفاً إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي .

وتتضمن الكشوف بيانا بأعداد طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه علي هيئة المكتب التي كلفت بتسويته ، وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها الي الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة. 

( المادة الخامسة )

تتلقي الإدارة العامة الشكاوي التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية ، وتعرض هذه الشكاوي علي مساعد الوزير المختص ، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها ، وللمحال إليه في سبيل ذلك الانتقال الي مقر المكتب والإطلاع علي الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال الي مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.


( المادة السادسة )

تتلقي الإدارة العامة طلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من التخصصين في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، ويتولي المكتب الفني بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

( المادة السابعة)

علي إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

تحريراً في 2/6/2004

وزير العدل 

المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004

المعدل بالقرار رقم 3092 لسنة 2004

بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين 

القانونيين والاجتماعيين والنفسيين

لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية 

( الوقائع المصرية – العدد 131 في 14 يونية سنة 2004 )

( الوقائع المصرية – العدد 142 في 27 يونية سنة 2004 )

وزير العدل 

بعد الإطلاع علي الدستور ،

وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،

وعلي قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ،

وبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان ،

قـرر

( المادة الأولي )

يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ، ما يأتي 

(1)أن يكون متزوجاً.

(2) أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا في القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .

(3) أل تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خميس سنوات.

(4)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

(5)أن يبدي كتابة رغبته أو موافقته علي اختياره في تشكيل مكاتب التسوية .

ويجوز لوزير العدل ، عند الضرورة ، التجاوز عن الشرطين المنصوص عليهما في البندين ( 1، 3 )

( المادة الثانية )

علي من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم الي الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المستندات الآتية :

1-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

2-وثيقة الزواج أو صورة منها.

3- الشهادة الدالة علي الحصول علي المؤهل المطلوب.

4- المستند الدال علي الخبرة المطلوبة

5- صحيفة الحالة الجنائية

 ( المادة الثالثة )

يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الإخصائيين المرشحين يدون عليه أسم صاحبه ، ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة ، وتودع بالملف كل المستندات الخاصة به .

( المادة الرابعة )

تعرض ملفات المرشحين علي المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحيتها ، وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم .

( المادة الخامسة )

تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ، وتعرض علي مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية.

( المادة السادسة )

تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية ، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن ، وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.

( المادة السابع )

علي إدارات وزارة العدل تنفيذ أحكام هذا القرار.

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

تحريراً في 2/6/2004

وزير العدل 

المستشار / فاروق سيف النصر

بيان 

بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض المنازعة     #17
الخاص بدعاوى الأحوال الشخصية

لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
الإجراءات التي تتبع  حال تقديم طلب بفض المنازعة  لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟ 

يقدم الطلب مكتوباً باللغة العربية متضمناً شرحا وافياً لموضوع النزاع وأطرافه والمستندات التي تؤيد وجهة نظر مقدم الطلب . 

يقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب فض المنازعات ،  ويتم إعلان الطرف الأخر المقدم ضده الطلب ويكون الإعلان بطريق البريد الموصي عليه أو بالإعلان علي يد محضر.

إذا حضر الطرف الأخر – سواء حضر من نفسه أو بناء علي إعلانه - تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وتسمع أقوالهم في موضوع النزاع و تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة تسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.

إذا أدت محاولات التسوية إلى إنهاء النزاع يحرر محضر بما تم من إجراءات ويوقع من الأطراف أو من وكلائهم – بتوكيل يجير التصرف – ويعد هذا المحضر فيما حواة في قوة السند التنفيذي ، وإذا أقتصر التراضي علي موضوعات أو أجزاء محددة يحرر ذات المحضر ويثبت فيه ما تم من إجراءات.

إذا لم تنتهي محاولات فذ النزاع بإنهاء النزاع صلحاً أو تم الصلح علي أشياء بعينها دون أخري يحال الموضوع – بإحالة الملف – إلى محكمة الأسرة المختصة.

صيغة  #18
طلب مقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية 

وزارة العدل 

مكتب تسوية المنازعات الأسرية

بدائرة اختصاص محكمة ……… الجزئية ………………….

السيد الأستاذ /………… رئيس مكتب /………… لتسوية المنازعات الأسرية 

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم السيدة /…………… المقيمة ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي الكائن ………………… 

ضــــد

السيد / ………… المقيم …………………………………

الموضوع 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تذكر وقائع  الشكوى بأسلوب مبسط ودقيق ، والثابت أن موضوع الشكوى يختلف باختلاف سببها فقد تكون خلع أو تطليق أو تفريق جسماني أو غيرها من الدعاوى التي أوجب القانون 10 لسنة 2000م تقديم شكوي فيها
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

لذا

………………………توضح الطلبات………………………
…………………. 



القانون رقم 11 لسنة 2004م

بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

( الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع "أ" في 18/3/2004 )

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولي )

ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .

( المادة الثانية )

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :

1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.

3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

( المادة الثالثة )

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

( المادة الرابعة )

تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :

1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .

3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5.عائد استثمار أموال الصندوق.

( المادة الخامسة )

تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "

( المادة السادسة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ

الموافق 17من مارس سنة 2004م.

رئيس الجمهورية 

محمد حسني مبارك

#19

( الشرح والتعليق (
نظام تأمين الأسرة - صندوق نظام تأمين الأسرة  
انشاء المشرع النظام الخاص بتأمين الأسرة بموجب المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

وقد أوضح القانون رقم 1 لسنة 2000م دور بنك ناصر الاجتماعي في نظام تأمين الأسرة بنصه علي " … ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي … " وقد قررت المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

القواعد

التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن نظام تأمين الأسرة

مقدمة لازمة :

تواجهه القواعد الخاصة بنظام تأمين الأسرة التي ارسي قواعدها القانون رقم 1 لسنة 2000م ، و أكملها القانون رقم 10 لسنة 2004 م المشكلات الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وعلي وجه الخصوص الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف ، لذا كان منطقياً أن تبدأ تلك المنظومة بالتعرض لمشكلة تنفيذ هذه الأحكام ، لذا تعرضت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000م لمشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصاريف فقررت بصريح النص " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
ويراعي ::: أن دعوي الحبس المشار إليها أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة تطبيقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004م ، كما أن هذه الدعوى أصبحت معفاة من المصاريف القضائية علي نحو ما أشرنا.

ويراعي كذلك أن اللجوء إلى تطبيق نص المادة 293 من قانون العقوبات مقيد بالشروط الواردة بنص المادة 76 مكرر المشار إليها.
القاعدة الأولي ::: إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

تنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

والصندوق المشار إليه بالمادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004 م  هو التطبيق العملي لنص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

القاعدة الثانية ::: التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات. 

تقرر المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 200م " على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ".
وفي سبيل أداء بنك ناصر الاجتماعي لدوره 

تقرر المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 200م " على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات أخري وبناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.
وفي سبيل أداء بنك ناصر الاجتماعي لدوره
تقرر المادة 74 من القانون رقم 1 لسنة 200م إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
القاعدة الثالثة ::: النسب التي يجوز الحجز في حدودها علي المرتبات والأجور. 

في ذلك تقرر المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000م " استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم ".
القاعدة الرابعة ::: مرتبة دين النفقة.
وفي ذلك تقرر المادة 77 من القانون 1 لسنة 2000م " في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى ، ولا يؤدي الأشكال في تنفيذ حكم النفقة الي وقف التنفيذ وفي ذلك تقرر المادة 78 من ذات القانون " لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ ".
القاعدة الخامسة ::: الحماية الجنائية لصرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
تنص المادة 79 " مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون أخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها ".

وتنص المادة 75 من القانون 1 لسنة 2000م " لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات و أجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ".
#20

( الشرح والتعليق (
الاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية.

تلتزم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة  71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م.

وقد أوضحنا أن المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

الفئات المالية للاشتراك في صندوق تأمين الأسرة

	م
	فئة الاشتراك
	الواقعة المنشئة للدفع
	الملزم بالدفع

	1
	خمسين جنية
	الزواج
	الزوج

	2
	خمسين جنية
	الطلاق – المراجعة 
	المطلق - المراجع

	3
	عشرين جنية 
	الميلاد
	المبلغ 
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( الشرح والتعليق (
أداء بنك ناصر للنفقات والأجور – تدبير الاعتمادات المالية

كانت العقبة في تنفيذ المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الخاصة بسداد بنك ناصر للنفقات والأجور – تكمن في تدبير المصادر المالية ، وقد توقف تطبيق هذه المادة بالفعل بسبب غياب الاعتمادات المالية ، لذا قرر نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2004 تدبير هذه المصادر أو تلك الاعتمادات وبعيداً عن كاهل الدولة ، فقررت المادة المشار إليها " تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :

1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.

3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.

كما قررت المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004م في تعداد مصادر التدبير المالي لسداد بنك ناصر للنفقات والأجور المحكوم بها 

تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :

1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .

3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5.عائد استثمار أموال الصندوق.
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مادة 15


تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .








مادة 14


مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.








مادة 13


يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات





مادة 12


تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.





وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .








مادة 10


تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .





وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .





مادة 11


يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .


وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك .


وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .





مادة 9


لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.


وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .








مادة 7


يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .


ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .





مادة 8


يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قـوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .


وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.





مادة 6


في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .





وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .











مادة 5


تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.





ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .




















مادة 4


تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .





وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.


وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.








مادة 3


تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.





ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3 " من القانون ذاته.





واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.





كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .








مادة 2


تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة " 11 " من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.





وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين 





ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .








مادة 1


تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .





وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.





وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .





المادة الثالثة 





تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .


المادة الرابعة





يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .


المادة الخامسة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م 





يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، 


الموافق 17 مارس سنة 2004م








المادة الثانية


علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.


وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.





ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .











المادة الأولي


يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.




















ملحق القوانين والقرارات





القانون رقم 10 لسنة 2004م


والقرارات التنفيذية


المنفذة له





ملحق بأهم القرارات الوزارية


الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة


10 لسنة 2004م














ملحق خاص





التعليق علي نصوص القانون 


رقم 11 لسنة 2004م


بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة








( المادة الأولي )


ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .


ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .








( المادة الثانية )


تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :


1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.


2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.


3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.


ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.








( المادة الثالثة )


يكون أداء بنك ناصر الاجتماعـي للنفقـات والأجـور ومــا في حكمها تطبيقـاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.





ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .


( المادة الرابعة )


تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :


1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.


2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .


3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.


4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.


5.عائد استثمار أموال الصندوق.





( المادة الخامسة )


تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "


( المادة السادسة ) 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.





يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ


الموافق 17من مارس سنة 2004م.
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� الوقائع المصرية – العددان 131 في 14 يونية سنة 2004 ، 142 في 27 يونية 2004.


� صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ ، الموافق 17من مارس سنة 2004م – الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع في 18/3/2004.





� الدعوى وإجراءاتها – مستشار / رمضان جمال – الطبعة الرابعة – المركز القومي للإصدارات القانونية 2004


� شرح قانون محكمة الأسرة – حسن عبد الحليم عناية المحامي – الطبعة الأولي 2004/2005 – المكتب الفني للإصدارات القانونية .


� د / احمد ماهر زغلول – شرح قانون المرافعات – مكتبة كلية الحقوق - جامعة شمس – طبعة 1998 – ص 342 وما بعدها.


� مستشار / محمد علي – شرح وتعليق علي القانونين رقمي 10 ، 11 لسنة 2004 – ص 13 وما بعدها.


� راجع مستشار / عزمي البكري – التعليق علي قانون إنشاء محاكم الأسرة – دار محمود – ص 30 – بند 18.


� يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة .





� � محاضرات حول تطبيق قانون الأسرة ألقاها الأستاذ / محمد عبد الحميد الدكر المحامي بالنقض – بنادي محامين شبرا الخيمة – يومية  الخميس  22/9/2004.


� الفقيه الدكتور / فتحي والي – مجموعة قوانين المرافعات – الكتاب الأول 1989 – ص 196 .


� مستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 67.


� جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب " بمقتضى نص المادة 4 تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة يناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ، في الدعاوى والطعون أمام محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وجعل تدخلها في هذه الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً ، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية والطعون المشار إليها بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب "


� عكس ذلك المستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 128.


� من أمثلة تلك الدعاوى المستعجلة في مجال دعاوي الأحوال الشخصية طلب فرض نفقة وقتية للوارث الذي كان يعوله المورث حتى تصفي ديون التركة ، تقدير نفقة وقتية للقاصر في ماله ، طلب تعيين خبير لإثبات أموال التركة المتنازع عليها ، طلب تعيين حارس علي التركة لتسلمها وإدارتها .


� لم يخول قانون إنشاء محاكم الأسرة 10 لسنة 2004 قاضي التنفيذ المشرف علي تنفيذ أحكام محكمة الأسرة اختصاصا بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية .


�  الوقائع المصرية – العدد 154 في 11 يوليه سنة 2004.





� مستشار / عزمي البكري – المرجع السابق – ص 195.


� يراجع في ذلك محاضرات حول تطبيق قانون الأسرة ألقاها الأستاذ / محمد عبد الحميد الدكر المحامي بالنقض – بنادي محامين شبرا الخيمة – يومية  الخميس  22/9/2004.


� وردت عبارة مصلحة الطفل الفضلى في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة ، ويقصد بها في سياق المادة 10 من القانون 10 لسنة 2004 أن يكون لمصلحة الطفل التفضيل والتقديم عما سواها من المصالح إذا تعارضت تلك المصالح.


� التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .


مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.


اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.


الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.


المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.





� أ / محمد كمال عبد العزيز المحامي – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الجزء الأول – الطبعة الثالثة 1995 ص 1764
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